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الهاشل يستقبل خريجي الدفعة الثالثة
من برنامج بعثات الماجستير للكويتيين

اســتقبل محافظ بنك الكويت المركزي 
ورئيــس مجلــس إدارة معهد الدراســات 
المصرفية د.محمد الهاشل خريجي الدفعة 
الثالثــة مــن برنامــج ابتعــاث الكويتيين 
للحصول على درجة الماجستير، وهما منال 
العطار ومحمــد أحمد، آملا لهما مزيدا من 
النجاح والتوفيق في مسيرتهما الوظيفية.

يذكر أن هذا البرنامج قد أطلق لأول مرة 
في 2015 واستمر طرحه سنويا للكويتيين 
الجامعيين، حيث يقدم بنك الكويت المركزي 
هذا البرنامج بالتعاون مع البنوك الكويتية 

بــإدارة معهــد الدراســات المصرفية ويعد 
مشروعا وطنيا يساهم في تنمية الكوادر 
البشرية الكويتية لرفع كفاءتها والارتقاء 
بقدراتها للمســاهمة فــي مواصلة تطوير 
الصناعــة المصرفيــة فــي البــاد، ويتيح 
البرنامــج للجامعيــن الكويتيــن فرصة 
الحصول على بعثة دراســية لنيل درجة 
الماجستير تغطي جميع المصاريف إضافة 
إلى راتب شــهري ولا يلــزم المبتعث بعد 
الحصول على المؤهل العلمي بالعمل لدى 
بنك الكويت المركزي أو البنوك الكويتية.

د.محمد الهاشل في لقطة مع خريجي الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث 

الفالح: نتوقع استئناف إنتاج النفط
بالمنطقة المقسومة في 2019

رويترز: قال وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح أمس إن المملكة تتوقع التوصل إلى اتفاق 
هذا العام لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة 

المقسومة مع الكويت.
وقال الفالح ردا على سؤال بشأن الموعد 
المحتمل لتوصل السعودية والكويت إلى اتفاق 

»نأمل في حل هذا في 2019«.
وأضاف في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى 

تسوية في 2019 »تحدوني الثقة«.
وقد يضيف استئناف الإنتاج من حقول 
النفط بالمنطقة المقسومة ما يصل إلى 500 ألف 
برميل يوميا إلى الإنتاج السعودي والكويتي.
من جهة أخرى، قــال الفالح إنه يأمل أن 
تتوازن سوق النفط بحلول أبريل المقبل وألا 
تحدث فجوة في الإمدادات بسبب العقوبات 
خالد الفالحالأميركية على إيران وڤنزويلا عضوي أوپيك.

»بيتك«: 36.9 مليار دينار إجمالي الائتمان في ديسمبر
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتــي )بيتك( 
ان النمو الســنوي للائتمان 
الممنوح من القطاع المصرفي 
الكويتي ارتفع في ديسمبر 
من 2018 مسجلا 4.3% وفقا 
لأخــر بيانــات صــادرة عن 
بنك الكويت المركزي، وبلغ 
الائتمان الممنوح 36.9 مليار 
دينار في ديسمبر 2018 مقابل 
35.4 مليار دينار في ديسمبر 
من 2017، بينما ارتفع إجمالي 
الائتمان الممنــوح 1.1% على 
أســاس شــهري مقارنة مع 

نوفمبر من العام الماضي.
أن  التقريــر  وأضــاف 
أرصدة التسهيلات الائتمانية 
الشــخصية ســجلت أعلــى 
ارتفاع من حيث القيمة بنحو 
784.4 مليون دينار بنسبة 
5.2% مقارنة مع ديسمبر 2017 
مســجلة 15.9 مليار دينار، 
يليها قطاعا العقار والإنشاء 
بنمو قيمتــه 452.3 مليون 
دينــار ونســبته 4.6% حين 
بلغــت 10.3 مليارات دينار، 
يليه من حيــث قيمة النمو 
قطــاع النفط والغــاز بنمو 
قيمتــه 367.1 مليون دينار 
أي بزيادة 27.6% حين بلغت 
1.7 مليار دينار، يليه قطاعات 
أخرى بنمو بلغ 120.8 مليون 

من حيث القيمة بنحو 252.2 
 ،%19.1 أي  مليــون دينــار 
وتراجع قطاع التجارة 58.1 
مليون دينار اي 1.7% وصولا 
إلــى 3.2 مليــارات دينــار، 
مقارنة مع 3.3 مليارات دينار 
في الشــهر نفســه من العام 
السابق، فيما تراجع الائتمان 
لقطاع الخدمات العامة %0.4 

أي بنحو 500 ألف دينار.
التســهيلات  وتشــكل 
الشــخصية  الائتمانيــة 
الموجهــة  إلــى  بالإضافــة 
العقار والإنشــاء  لقطاعــي 
الحصــة الأكبــر مــن حجم 
التســهيلات الائتمانيــة، إذ 
بلغــت حصــة التســهيلات 

بغرض تمويل أغراض فردية 
تختلف باختلاف احتياجاتهم 
المتنوعة، ويمكن تقســيمها 
بحسب الغرض الممنوحة له 

إلى 4 أنواع.
يضــم  الأول  النــوع 
التسهيلات المقسطة وتمثل 
الحجم الأكبر من التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة للأفراد، 
ويلاحظ ارتفاع حصتها من 
التســهيلات الشخصية إلى 
74% مقارنة مــع 72.8% في 
ديسمبر 2017، بينما يتمثل 
النوع الثاني من حيث الحجم 
في التمويل الموجه لشــراء 
أوراق مالية وهي تسهيلات 
شخصية تمنح بغرض شراء 
أوراق مالية، وتشكل حصتها 
مــن التســهيلات الائتمانية 
الشــخصية 17% أي أقل من 
حصتها التي شــكلت %17.7 
مــن التســهيلات الائتمانية 
الشخصية في ديسمبر 2017.
أما التمويل الاســتهلاكي 
النوع الثالث فيشــكل %6.7 
مــن التســهيلات الائتمانية 
الشــخصية منخفضــا عن 
نسبته التي مثلت 7.2% في 
ديســمبر 2017، وقد حافظ 
النوع الرابع وهو القروض 
الشــخصية الأخــرى علــى 
حصته من إجمالي الائتمان 
البالغــة %2.3  الشــخصي 
مقارنة مع الشهر نفسه من 

.2017

الائتمانيــة الشــخصية في 
ديســمبر 43% مــن إجمالي 
الائتمــان الممنــوح، مقارنة 
مع 42.6% في ديسمبر العام 
الماضي، في حين بلغت حصة 
الائتمــان الممنــوح لقطاعي 
العقار والإنشاء معا %27.8 
من إجمالي الائتمان الممنوح، 
مقابل 27.7% في الشهر نفسه 
من العام الماضي، وارتفعت 
حصة القطاعات الثلاثة على 
حصتها من إجمالي الائتمان 
بنسبة 70.7% بنهاية ديسمبر 
مقابــل 70.3% في ديســمبر 
التســهيلات  2017. وتمثــل 
الشــخصية ذلك  الائتمانية 
التمويل الممنوح للأشخاص 

بنمو 4.3%.. وارتفاع التسهيلات الشخصية إلى 15.9 مليار دينار

 

دينار نسبته 4.8%، وصولا 
إلــى 2.6 مليار دينار )تمثل 
7.1% من إجمالي الائتمان(. 
وارتفع أيضــا كل من قطاع 
الزراعة  الصناعــة وقطــاع 
وصيد الأسماك بنمو قيمته 
117.7 مليون دينار و3.1 ملايين 
دينار، ونسبته 27.8% و%21، 

على التوالي. 
وقد تراجعت على أساس 
التسهيلات الموجهة  سنوي 
لبعض القطاعات الاقتصادية، 
كان قطاع المؤسسات المالية 
غير البنــوك أعلاها تراجعا 

»يوباك« تستكمل الاكتتاب
في زيادة رأس المال

أعلنت شــركة المشاريع 
المتحــدة للخدمــات الجوية 
»يوباك«، في بيان صحافي 
أمس عن انتهاء فترة الاكتتاب 
في زيادة رأسمالها بنجاح، 
حيــث قامت يوبــاك بزيادة 
رأســمالها المصدر والمدفوع 
بقيمــة اســمية بلغــت 3.2 
ملايين دينار مقسمة على327 
مليون سهما عاديا، وبقيمة 
إجماليــة 18.01 مليون ينار 
متضمنة علاوة الإصدار، وقد 
تم إغلاق بــاب الاكتتاب في 
زيادة رأس المــال بنهاية 14 
فبراير الجاري لتنعكس هذه 

الزيادة على البيانات المالية 
المرحلية للفترة المنتهية في 

31 مارس 2019.
فــي هــذا الإطــار، قالت 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
يوبــاك ناديــة عقيــل: »إن 
إتمــام عمليــة الاكتتاب في 
زيادة رأس المال بنجاح للمرة 
الثانية يعكس ثقة المساهمين 
في الشركة وخططها وأهدافها 
المســتقبلية، حيــث تعادل 
زيــادة رأس المال هذه قرابة 
25% مــن رأســمال )يوباك( 
المصــدر والمدفــوع الحالي، 
الأمــر الــذي ســيعزز مــن 
تمويل عملياتنا والاستثمار 
في مشاريع جديدة، خاصة 
مجمع ريم مول في أبوظبي«.
وأضافــت عقيــل: »أود 
أن أشــكر مســاهمينا علــى 
ثقتهم فــي »يوباك« وجعل 
هــذا الاكتتاب ناجحــا بهذا 
القدر، كما أود أن أعرب عن 
خالص التقدير لتعاون ودعم 
هيئة أسواق المال في جميع 
إجراءات زيادة رأس المال«.

28 % تراجع 
الفائض التجاري 

الكويتي مع اليابان
كونــا: أظهــرت بيانــات 
رســمية أمــس أن الفائــض 
التجاري الكويتي مع اليابان 
تراجــع فــي ينايــر الماضي 
للمرة الثانيــة على التوالي 
بنسبة 28.2% مقارنة بالعام 
الماضي ليصل الى 42.5 مليار 
يــن يابانــي )383 مليــون 
دولار(، وذلك بسبب ضعف 
الصادرات. واشارت البيانات 
التي أصدرتها وزارة المالية 
اليابانيــة في تقريــر أولي 
الى ان الكويت حافظت على 
تســجيل فائض تجاري مع 

اليابان لمدة 11 عاما.
واضافت انه بشــكل عام 
انخفــض اجمالــي صادرات 
الكويت الى اليابان بنســبة 
28.3% على أســاس سنوي 
ليصــل الــى 55.2 مليار ين 
ياباني )497 مليون دولار( 
للشهر الثاني على التوالي.


